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 الملخص
للإدارة العامة  دور في تحقيق اهداف الجزاءات الجنائية يتمثل بتحقيق تلك الاهداف في داخل  

وللنزلاء فهي تساهم في المؤسسة الاصلاحية وخارجها، اذ ان تنفيذ العقوبات تعد امراً مهماً للمجتمع 
اصلاحهم وتأهيلهم وخروجهم من المؤسسة الاصلاحية اشخاصا اسوياء لايعودون الى ارتكاب الجرائم مرة 
اخرى، فعلى الادارة العامة ان تقوم بتوفير اماكن مناسبة لعدد النزلاء والمودعين الموجودين فيها، اذ ان 

حية يتمثل بقيام الادارة بمجموعة من الاساليب والنشاطات تنفيذ الجزاءات الجنائية داخل المؤسسة الاصلا
 العقابية بهدف اصلاحهم وتأهيلهم .

 

  Abstract 

The public administration has a role in achieving the goals of criminal sanctions represented by 

achieving those goals inside and outside the correctional institution, since the implementation 

of penalties is an important matter for society and inmates, as it contributes to their reform, 

rehabilitation, and thus they will leave the correctional institution normal who do not return to 

committing crimes again. Consequently, the public administration must provide suitable places 

for its inmates, as the implementation of criminal sanctions within the correctional institution is 

represented by the administration carrying out a number of punitive procedures and activities 

for the sake of reforming and rehabilitating them. 

 اهمية البحث :اولا
تكمن اهمية البحث في دور الادارة العامة في تحقيق اهداف الجزاءات الجنائية داخل المؤسسات الاصلاحية 

التي ترافق عملية ،وتقييم كفاءة سلطة التنفيذ في تحقيق اهداف الجنائي ،وتسليط الضوء على  اهم المشاكل 
تنفيذ  اهداف الجزاءات الجنائية داخل المؤسسات الاصلاحية، واخيرا ايجاد  بعض الحلول التي تكون 

 ناجحة  في تحقيق اهداف الجزاء الجنائي.
 اشكالية البحث: ثانيا 
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الجنائية  تتمثل اشكالية البحث بتعدد واختلاف جهات الادارة العامة التي يناط بها تنفيذ اهداف الجزاءات
داخل المؤسسات الاصلاحية ،وعدم كفاية الضمانات التي ترافق عملية التنفيذ والتي تعنى الادارة العامة 

 بتنفيذ الجزء الاكبر منها.

 منهجية البحث : ثالث
سوف يتم اعتماد اسلوب المنهج التحليلي المقارن ،اذ سوف يتم تحليل النصوص التشريعية والقرارات وبيان 

لفقهية ،وتوضيح المرجح منها واسباب الترجيح ،وسنقارن مع القانون الفرنسي والمصري لتجربتهم الآراء ا
 الغنية في هذا المجال.

 المقدمة
ان دور الادارة العامة في تنفيذ الجزاءات الجنائية مر بعدة مراحل مختلفة ،اذ كانت تهدف الى اصلاح 

تعاد عن قسوة العقوبة التي لا تتلاءم مع تطور المجتمع وتأهيل النزيل من اجل اعادته عضوا صالحا ،والاب
الذي  داخل المؤسسة الاصلاحية هداف الجزاءات الجنائيةأ تحقيق  البحثسوف نتناول في هذا ،لذلك 
 الجزاء الجنائي تنفيذدارة العامة في مجال لدور الإ الفلسفي الاساسول سنتناول ييه الأ :لى مطلبينإقسمناه 

عن طريق معرفة دورها في تنفيذ العقوبة بمراحلها المختلفة المتمثلة بمرحلة الانتقام الفردي وظهور الطابع 
بتطورها بالمدارس التقليدية والوضعية ومعرفة تطورها في ظل الاتحاد الدولي والدفاع  الديني للعقوبة مروراً 

 والمطلب الثاني سنتناول ييهاحل تطورها هداف العقوبة من خلال مر أ لى إالاجتماعي ومن خلال التطرق 
يلام والذي يحقق الهدف من عقوبة الاعدام والعقوبات السالبة للحرية تتلخص بالإالتي  اهداف العقوبة 

 صلاح النزيل من خلال تأهيل النزلاء طبياً إهداف الجزاءات الجنائية عن طريق تأهيل و أ والغرامة وتحقيق 
 .لرعاية الاجتماعية والاجازة المنزليةوالتهذيب وا وتربوياً  ومهنياً 

 المبحث الاول

 الاساس الفلسفي لتطور دور الادارة العامة في تنفيذ الجزاء الجنائي
بما ان العقوبة هي جزاء يضعه المشرع ويطبقه القاضي على الجاني ويتناسب مع الجريمة التي  

ن هدف لأ ايقاع العقاب من قبل سلطة مختصة،فلابد ان يتم  نسان،فالعقوبة ملازمة للإ ارتكبها الجاني،
بعدة غايات بعيدة عن تحقيق الهدف الاساسي من العقوبة  اً العقوبة في المجتمعات القديمة كان مرتبط

تبعا لاختلاف الانظمة بعدة مراحل  صلاح والتأهيل فدور الادارة العامة في تنفيذ العقوبة مرالمتمثل بالإ
 فة وهي:السياسية في الازمنة المختل

 المطلب الاول

 مرحلة الانتقام الفردي والمجتمعات القديمة
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نتطرق في هذا المطلب الى دور الادارة العامة في تطوير اهداف الجزاء الجنائي في مرحلة الانتقام  
 الفردي ومرحلة المجتمعات القديمة.

 الفرع الاول

 مرحلة الانتقام الفردي

الانتقام والثأر يوقعه المجني عليه على الجاني واستمرت كان هدف العقوبة في هذه المرحلة هو  
 (.268)العقوبة على طول الزمن تهدف الى الانتقام من الجاني تمثلت بأشد العقوبات قساوة

وتطور غرض العقوبة عندما تطورت الجماعة من مجتمع العائلة الى مجتمع العشيرة وثم بعدها الى 
فراد أالعقوبة هو تأديب هدف ففي مجتمع العائلة كان الهدف من  مجتمع القبيلة ثم ظهرت المدينة،

و المرأة الزانية فكان رب العائلة أيخالف تقاليد العائلة  ذا ارتكب فعلاً إبن فالا ،العائلة المخلين بقواعدها
يتعلق بالهدف من  هذا ما ذ يحكم عليهما بالطرد من العائلة،إ ،يقاع العقابإهو السلطة المختصة ب

ولكن في حالة ارتكاب جريمة بين عائلتين مختلفتين فهدف العقوبة كان الانتقام  وبة داخل العائلة،العق
 (.269)من الجاني الذي تساعده عائلته فكان الانتقام عبارة عن حرب صغيرة بين العائلتين

صبح أسر في قبائل فجتمعت الأالى القصاص عندما إولكن دور الادارة في تحقيق هدف العقوبة تطور 
فأصبح هناك تماثل في الاذى  ،لما اقترفه الجاني هالهدف من العقوبة هو ان يوقع المجني عليه اذى مشاب

بعد ذلك ظهر نظام الدية فحل التعويض  بين الطرفين، فالسارق تقطع يده والقاتل يقتل، والضارب يضرب،
عليه في بداية الامر كانت اختيارية سرة المجني أالجاني الى  هوالدية مبلغ من المال يدفع ،محل الانتقام

 صبحت الزاميةألكن بعد ذلك 

 
 الفرع الثاني

 مرحلة المجتمعات القديمة

ان الهدف من العقوبة في العصور القديمة كان يتسم بالعنف والقسوة لكن بتطور المجتمعات  
فقد تطور العقوبة تطور من التضحية  المتمثل بالحاكم، وظهور الدول وتركيز السلطة بيد شخص واحد،

صبح الهدف هو تحقيق العدالة أبالجاني في سبيل ارضاء الالهة، بعد ظهور الديانة المسيحية والاسلامية 
رجال الدين المسيحيون الى تخفيف  اودع عن طريق تكفير خطيئة الجاني وتطهيره من الاثم الذي ارتكبه،

                                           

 والاقتصادية القانونية للبحوث الحقوق ،مجلة الاحترازية والتدابير العقوبة ندوة الى مقدم ،تقرير بهنام رميسس.د -( 268)

 .1969الاسكندرية، جامعة مطبعة عشر، الرابعة ،السنة2- 1،العدد
 -بيروت, والتوزيع والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة, 1ط,والجزاء الاجرام علم اصول,  المنعم عبد سليمان.د-(2)

 .410،ص1966,لبنان
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جيه النزلاء وتقديم الارشاد الديني لكي يتوبوا من الجرائم التي هتمت بتو ا و  قسوة الحياة داخل السجون،
 (.270)اقترفوها

كثر أستمرار سلطة الحكام وتأييدها ولذلك كان هدف العقوبة تحقيق الردع وكان الهدف من العقوبة هو لا
بات لى العدالة في العقو إ( تطور هدف العقوبة 1789بعد قيام الثورة الفرنسية في سنة ) صلاح،من الإ

و تفتيت أعدام الجاني عن طريق حرقة إ والغيت العقوبات القاسية كعقوبة رسم علامات ثابتة وقطع اللسان و 
ما ييما يخص تطور هدف العقوبة في أ طرافه الاربعة بأربعة خيول،أتمزيق جسم الجاني بربط  وأعظامه 

لانتقام والقسوة فيها، من هؤلاء صلاح العقوبات ونبذ فكرة اإلى إالعصر الحديث فقد ظهر فلاسفة يدعون 
لى ترك العقوبات القاسية وتنفيذ عقوبة عادلة إفي كتابه )روح الشرائع(  ا)موننتسكيو( الذي دع الفلاسفة

لى فصل السلطة القضائية عن السلطة التشريعية والتنفيذية إ اودع للجاني تضمن مساواته امام القانون،
 (.271)لضمان عدالة العقاب

 الثانيالمطلب 

 دور الفلاسفة في تطوير العقوبة

فقد ظهرت عدة مدارس غيرت من السياسة  دور كبير في تطور اهداف العقوبة، للفلاسفة كان 
 :ومن هذه المدارس الجزائية المتبعة في تنفيذ العقوبات سابقاً 

 الفرع الاول

 المدرسة التقليدية والمنفعة الاجتماعية

ترى ان الهدف من تنفيذ الجزاءات الجنائية هو تحقيق الردع العام والخاص ويتمثل المدرسة التقليدية الاولى  :ولاً أ
الردع الخاص بردع المحكوم عليه حتى لا يعود الى ارتكاب جرائم اخرى اما هدف الردع العام هو اشعار جميع 

 يسيروا على خطاه في ارتكاب الجرائم ان الناس وتهديدهم بخطورة الفعل الذي ارتكبه المحكوم عليه حتى لا
العقوبة وفق المدرسة التقليدية كانت مرتبطة بجسامة الفعل بغض النظر عن خطورة الفاعل الإجرامية وقد 
تطورت افكار المدرسة التقليدية اذ اصبحت العقوبة بين حدين حد أعلى وأدنى ويتمتع القاضي بسلطة تقديرية 

) ذي يتناسب مع خطورة الجاني ومن هنا ظهرت الظروف المشددة والظروف المخففةبينهما فهو يختار الحد ال

272.) 

                                           

بودور رضوان ،الجزاء الجنائي، رسالة مقدمة الى كلية الحقوق جامعة الجزائر لنيل شهادة الماجستير في القانون -(1)
 .31،ص2001،
 .129،ص1991،الجزائر ، ،ديوان المطبوعات الجامعية2اسحق ابر اهيم منصور، علم الاجرام وعلم العقاب ،ط-(2)

 

لبنان -د. سليمان عبد المنعم ،النظرية العامة لقانون العقوبات ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت -( 272)

 .705،ص2003،
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ان القواعد التي جاءت بها المدرسة التقليدية حققتها الثورة الفرنسية فنص بيان حقوق الانسان الذي  
علن أ قرر و  ،صولياً أبموجب قانون مطبق  لاإيمكن ان يعاقب احد  اصدرته الجمعية التأسيسية على انه )لا

لا إيجوز للقانون ان يمنع  )لا (، كما جاء في المادة الثانية من البيان انههتجريم الفعل المرتكب قبل وقوع
حيث ان  العقوبات الواضحة ضرورتها وبدقة(، لاإوليس له ان يقرر  الافعال الضارة بالهيئة الاجتماعية،

مع الالتزام بمبدأ شخصية  ختلفت مراكزهم،امهما  بات،في العقو  البيان اكد على المساواة بين الجناة جميعاً 
 (.273)تتجاوز اثر العقوبة المقررة لسواه  ولا العقوبة، فلا يسأل عن الجريمة غير مرتكبها،

نشأت قاعدة قانونية الجرائم والعقوبات التي قررت ان قسوة العقوبات في قانون العقوبات الخاص أف
وتضمن عقوبات ثابتة من حيث نوعها ومقدارها وحدد لها عقوبة  (،6/10/1791بالجنايات الصادر في )

عدام والاشغال الشاقة والسجن والحبس والاعتقال والنفي والتجريد لكل جريمة ينص عليها القانون كعقوبة الإ
بطل عقوبة التعذيب والبتر أولكن قانون الجنايات  من الحقوق المدنية وتم الغاء حق العفو لقسوة العقوبة،

على الرغم من ان هدف العقوبة الذي قرره قانون الجنايات هو تحقيق العدالة بين  وشم والمصادرة العامة،وال
 (.274)لا انه لم يحقق العدالةإالجميع والزام القاضي بعقوبات صارمة 

نفعة وانما ظهرت فكرة الم ذ ان قواعد المدرسة التقليدية لم تستمر طويلاً إفكرة المنفعة الاجتماعية  :ثانياً 
 1780الذي صدر سنة  صول الشرائع(أ) خذ الفيلسوف الانكليزي جريمي بنتام في كتابهأالاجتماعية فقد 

فيرى  فكار التي جاء بها بكاريا مع تعديل جزئي لتلك الافكار،بفكرة المنفعة الاجتماعية التي تقوم على الأ
وقال بوجوب ان  بنظرية العقد الاجتماعي،ن يأخذ أن هدف العقوبة هو حماية كيان المجتمع دون أبنتام 

كثر من فائدتها لتحقق الردع أعلى ان تكون العقوبة  تكون العقوبة متناسبة مع الضرر الذي سببته الجريمة،
ضافة ن افكار الجناة مختلفة بالإالعام ونادى بضرورة تنوع العقاب حسب الجريمة التي يرتكبها الجاني، لأ

عدام فقرر عقوبات الإ ،1810فصدر قانون العقوبات الفرنسي سنة ، عليهم الى اختلاف شخصية المجني
واقر الظروف  على ،أ دنى و أعقوبة بحدين ال تحديد خذأو  مؤبدة وعقوبة المصادرة العامة،السجن ال وعقوبات

اما المدرسة التقليدية  يتجاوز ضرر الجريمة خمسة وعشرين فرنكا، ويجب ان لا المخففة لبعض الجنح،
ذى مع الجريمة على وتحقق العدالة عن طريق تناسب الأ ديثة فترى ان هدف العقوبة هو تحقيق العدالة،الح

نصار هذه أوبعد ذلك ذهب  وتوفر الادراك والارادة لديه، ان يراعي في تقدير العقوبة مسؤولية الجاني،
                                                                                                                                      

،اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة 26/8/1789المادة )الثامنة (من بيان حقوق الانسان الصادر في -(2)
 .1948ديسمبر \كانون الاول 10(المؤرخ في 3-(،)د217للأمم المتحدة )

 .106،ص2008الاردن،– عمان والتوزيع، للنشر الثقافة ،دار1،ط الجنائية ،السياسة إبراهيم نشأت كرمأ .د-(3)
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 العقوبة الردع العام والعدالة، حيث يكون هدف المدرسة الى فكرة التوفيق بين المنفعة الاجتماعية والعدالة،
)ميتر  وفي المانيا )روسي وجيزو واورتولان( وفي ايطاليا )كارميجناني وكرارا ( وهو ما اخذ به في فرنسا

 (.275)(  ماير

 الفرع الثاني

 المدرسة الوضعية وحركة الدفاع الاجتماعي
فكار مغايرة لفكرة العقد الاجتماعي والعدالة المطلقة ونفعية العقوبة أالمدرسة الوضعية جاءت ب اولًا:

 ان استحالة تحقيق العدالة المطلقة فالعدالة لا صلاح وتقويم الجاني،إلى إفجميعها اهتم بالجريمة ولم يهدف 
اجتماعية وطبيعية  ،لى ان الجاني يرتكب الجريمة نتيجة عوامل مختلفةإضافة بالإ نسبية، لاإتكون 

فاعتمد انصار هذه المدرسة على ملاحظة ومعرفة النتائج التي يتوصل لها  رادة الاثمة،ضافة الى الإبالإ
هتمت بشخصية المجرم ا علم الاجتماع بدراسة ظروفه الداخلية والخارجية وعلم النفس والطب حيث 

بصرف فالجاني يجب ان يعاقب  خلاقية،لا الاوتقوم هذه المدرسة على المسؤولية القانونية  وخطورته،
لان المجانين وصغار السن تتخذ بحقهم تدابير احترازية لمواجهة  من عدمهارادة وادراك إ النظر عن توفر

 (.276) بالمجتمع يسببوا ضرراً  خطورتهم الاجرامية حتى لا

يلام سواء كان والإظهرت مدرسة وضعية انتقادية ترى ان هدف العقوبة يتحقق عن طريق الزجر : ثانياً 
فهذه المدرسة اخذت بالعقوبة والتدبير الاحترازي بشكل يتيح للقاضي الحكم حسب حالة  مجبراً  أم اً الجاني حر 
 فهدف المجتمع هو الدفاع عن نفسه من الجرائم بغض النظر عن حالة الجاني سواء كان مجبراً  كل جاني،

وليس  لى تحقيق الردع العام والخاص لحماية المجتمع،إتهدف العقوبة حسب افكار هذه المدرسة  ،مخيراً  أم
 لغرض الانتقام من الجاني.

بجامعة امستردام  اً ستاذأوكان  1881الاتحاد الدولي لقانون العقوبات الذي انشأه فان هامل سنة  ثالثا:
التوفيق بين  حاول هذا الاتحاد بجامعة برلين، اً ستاذأفي جامعة بروكسل وفون ليست  اً ستاذأ وادولف برانز

صلاح الجاني والاهتمام به لردعة من العودة إفهو يرى ان هدف العقوبة هو  المدرسة التقليدية والوضعية،
ن ظروفهم معاملة تختلف عن بقية الجناة لأ الى ارتكاب الجريمة مرة اخرى، وضرورة معاملة كل جانٍ 

رتكاب الى إلعوامل بيولوجية ونفسية تدفعه فميز بين المجرم بالفطرة الذي يرتكب الجريمة نتيجة  ،مختلفة

                                           
 .33،ص2012،مصر، العقوبات قانون ،شرح فرج اللطيف عبد محمد .د -( 1) 
 العربية الدول في الادارية نظمها واساليب والاصلاحية العقابية المؤسسات واقع اليوسف، العزيز عبد الله عبد .د-(2)

 .183،ص1999السعودية،– ،الرياض الامنية للعلوم العربية نايف ،اكاديمية
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صلاح إوالمجرم بالصدفة الذي تدفعه عوامل خارجية وبيئية لارتكاب الجريمة، فهدف العقوبة هو  الجريمة،
وكذلك اتخاذ تدابير لمعالجة حالات المجانين ومدمني المخدرات  الجاني وتحقيق الردع العام والخاص،

 (.277)والتشرد
فهو توجيه العقوبة  هدف العقوبة من وجهة نظر حركة الدفاع الاجتماعي التي تمثل سياسة معاصرة، رابعاً:

ضافة الى التدابير الاحترازية ويجب ان يتناسب الجزاء مع الجريمة المرتكبة، وهذه الافكار دافع للجاني بالإ
لمعاقبة  اً يار باعتبارها اساسلى الاخذ بمبدأ الشرعية في التجريم ومذهب الاختإ اعنها مارك انسل ودع

 .1958الذي اصدره سنة  فكار ذكرها في كتابه )الدفاع الاجتماعي(وهذه الأ الجاني،

 المبحث الثاني

 دور الإدارة العامة بتحقيق الإيلام والإصلاح والتأهيل

نستعرض في هذا المطلب الذي سوف نقسمه الى مطلبين الاول سنتناول ييه دور الادارة العامة  
بتحقيق الايلام في العقوبات البدنية والعقوبات السالبة للحرية والغرامة، والثاني سنتناول ييه دور الادارة 

 العامة بتحقيق الاصلاح والتأهيل.
 المطلب الاول

 دور الادارة العامة بتحقيق الايلام
والمساس بكرامة  يلام الجاني الذي ارتكب الجريمة ولا يقصد بها الاهانةإلى إالعقوبة تهدف  نَّ إ 
يلام حيث ان الإ يقاع العقاب من قبل الادارة على مقترف السلوك الاجرامي،إيلام نما يقصد بالإإو  الجاني،

و قد يتمثل بالحرمان من الحرية وذلك أعدام ي الإأيتخذ عدة اشكال فقد يتمثل في سلب الحق في الحياة 
مواله لصالح أو قد يمثل الايلام بحرمان الجاني من جزء من أو المقيدة للحرية أبتطبيق العقوبات السالبة 

 . (278) الدولة ويتمثل ذلك بالغرامة والمصادرة
 لذلك سنتناول دور الادارة العامة بتحقيق الايلام في العقوبات البدنية والعقوبات السالبة للحرية والغرامة.

 الفرع الاول

 دور الادارة العامة في العقوبات البدنية

قصى أعدام هو انهاء حياة المحكوم عليه بفالهدف الذي تبغي الادارة العامة تحقيقه من عقوبة الإ 
ستخدام وسائل علمية حديثة بدلا عن الوسائل المبنية على القسوة التي ايلامه ويتم لإ وقت ممكن تجنباً 

لرغم من انه يعد من غلب الدول نصت على عقوبة الاعدام على اأ و  كانت سائدة في المجتمعات السابقة،
رغم من انهاء حياة المحكوم على الللردع العام  كثر تحقيقاً من الوسائل الأ دلكنه يع قساها،أاشد العقوبات و 

                                           

 .42،ص2006د.منصوررحماني ،الوجيز في القانون الجنائي العام، دار العلوم للنشر والتوزيع ،الجزائر،-(1)

النهضة العربية  لم ،السياسة الجنائية المعاصرة ومبادئ الدفاع الاجتماعي من منظور اسلامي،نادرة محمود سا -( 1) 
 .37سنة نشر،ص بلا مصر،-القاهرة للنشر،

 .2005 لسنة(13)رقم العراقي الارهاب مكافحة قانون من(1\4)المادة-(2)
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تحقيق الردع العام عن طريق زرع الخوف لدى الافراد وهذا يؤدي بدوره الى  فهدف العقوبة هو عليه،
ها خاصة  ؤ فضل هو ابقاومعارض لهذه العقوبة ولكن الأبين مؤيد  تجنبهم ارتكاب الجريمة وتحسين سلوكهم،

حيث نص  وتحقيق الردع العام،عدام مرتكبيها لتقليل ارتكابها إ ننا نواجه جرائم خطيرة لابد من في العراق لأ
عمال من الأ ياً أ و شريكاً أ اصلياً  بصفته فاعلاً –رتكب اعدام كل من )يعاقب بالإ قانون مكافحة الارهاب على انه

 (.279)(رهابية الواردة بالمادتين الثانية والثالثة من هذا القانون الإ

( من قانون اصلاح النزلاء والمودعين نجدها قد حددت الهدف من تشريع هذا 3وبالرجوع الى نص المادة )
تقويم النزلاء والمودعين الذين تصدر بحقهم احكام بعقوبات او تدابير  -القانون الى تحقيق ما يلي: اولا

ة للحرية من محكمة مختصة قانونا بإصدارها وذلك بفحصهم وتصنيفهم وتأهيلهم سلوكيا وتربويا سالب
 ومهنيا.....(

 الفرع الثاني

 دور الادارة في العقوبات السالبة للحرية والغرامة

  للحرية السالبة العقوبات في الادارة دور :اولاً 
لى سلب حرية المحكوم عليه في ممارسة نشاطه إما هدف العقوبة بالنسبة للعقوبات السالبة للحرية فتهدف أ
صلاح المحكوم عليه وتأهيله إوكذلك تهدف العقوبة  وذلك طيلة الفترة المحددة في الحكم، ،نسان عاديإك
داري وفني إخضع لتنظيم فالمؤسسات الاصلاحية ت صلاح والتأهيل،ستخدام الوسائل الحديثة في الإاب

طبق عليه برامج  تختلف عن البرامج التي يتم تطبيقها على تفالسارق  ومخصصة لحالة كل محكوم عليه،
بعاد النزيل بصورة إفهدفها  ،كثر عقوبات القانون الجنائي انتشاراً أذ تعد العقوبات السالبة للحرية إ القاتل،
لى المجتمع بعد ان يتم إعادته إ صلاح النزيل و إكذلك  عنه،بعاد خطره و مؤبدة عن المجتمع لإأمؤقتة 

 (.280)الافراج عنه

 لذلك سنتناول دور الادارة العامة بعقوبتي السجن والحبس.
 بالنسبة لعقوبة السجن فأن هدف العقوبة هو سلب حرية المحكوم عليه المدة المعينة في الحكم، -اولاً 

والهدف منها هو الايلام وليس سلب الحرية  يه بأعمال شاقة،ذا يكلف المحكوم علإوتكون العقوبة شديدة 

                                           
  

 .94،ص2012السعودية ،-الرياضد. محمد عبد اللطيف فرج، شرح قانون العقوبات ،بلا سنة نشر، (280)
 ديالى جامعة التربية ،كلية الفتح مجلة الكبار، اصلاح مؤسسات داخل الاصلاحية البرامج اسماعيل، جليل دنيا-(2)

 .201،ص47،2011،العدد
 ،8،العدد14 ،المجلد الانسانية ،للعلوم تكريت جامعة ،مجلة الحياة مدى السجن ،عقوبة اللطيف عبد كمال منذر براء .د( 3)

 .313،ص2007
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صلاح إحيث يوازن المشرع بين الجريمة والمدة المحكوم بها الجاني، فالهدف من عقوبة السجن هو  فقط،
 (.281)لى المجتمعإ صالحاً  وتقويم النزيل وعودته عضواً 

بتحقيق الردع العام في اثناء النطق هدفين الاول يتمثل لى تحقيق إفعقوبة السجن مدى الحياة تهدف 
بالعقوبة، فاذا كان المحكوم عليه سيقضي حياته في المؤسسة الاصلاحية فهذا يعد كاييا لتحقيق الردع 
العام، اما الهدف الثاني فهو اصلاح المحكوم عليه اذ يمكن تشبيه هذا بالمريض، اذ يعد عزل المريض 

ى الى بقية افراد المجتمع، فالأفضل للمجتمع ان يبقى المريض داخل ردهات العزل خوفا من انتشار العدو 
داخل ردهات العزل لحين شفائه فاذا نجحت المؤسسة الاصلاحية في اصلاح وتأهيل النزيل ففي هذه 
الحالة تستطيع ان تنهي حكم السجن)السجن مدى الحياة( لكن بشرط ان يتم وفق الضوابط المحددة قانونا 

 (.  282)تصون لتنفيذ العقوباتوتحت اشراف قضاة ومخ
ن هما افالحبس نوع ،صلاحهإيلام المحكوم عليه وحرمانه من حريته و لإ يضاً اعقوبة الحبس تهدف و  -ثانيا

تزيد  تقل مدته عن ثلاثة شهور ولا للقانون ولا الحبس الشديد وييه يكلف المحكوم عليه بأعمال مقررة وفقاً 
الحبس البسيط ييطبق على عقوبتي  مرتكب الجنحة اما على خمس سنوات، وعقوبة الحبس تطبق على

تزيد على سنة واحدة، ويكلف المحكوم عليه  ربع وعشرين ساعة ولاأتقل عن  الجنحة والمخالفة ومدته لا
بعقوبة الحبس بالعمل داخل المؤسسة العقابية لتحقيق هدف المشرع في اعادة التوازن بالمجتمع الذي اخلت به 

المشرع المصري يقسم  فأيضاً  لف المشرع العراقي عن المشرع المصري بهذا الخصوص،يخت ولا الجريمة،
 الحبس الى حبس شديد وحبس بسيط ولكن يختلف القانون العراقي عن المصري بأن المشرع العراقي لا عقوبة

اخل يطبق عقوبة العمل خارج المؤسسة العقابية في حين ان المشرع المصري يجيز للمحكوم عليه العمل د
)فأنه يطبق عقوبة الحبس على الجنح ومدة عقوبة الحبس  واما المشرع الفرنسي وخارج المؤسسة العقابية،

 .(283)تتراوح بين سته اشهر الى عشر سنوات(

 دور الادارة العامة في تنفيذ الغرامة: ثانيا
من قانون  (22) المادةلى خزانة الدولة وبحسب إوتعرف الغرامة بأنها مبلغ مالي يدفعه المحكوم عليه 

العقوبات المصري بأنها الزام المحكوم عليه بأن يدفع الى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم فهي 
 .(284)تعني الزام المحكوم عليه بدفع مبلغ من المال الى الدولة

                                           
 

 

 

 .2005 لسنة الفرنسي العقوبات قانون من(4\131)المادة -(1)
 .445نشر،ص سنة بلا مصر،– الاسكندرية ،جامعة نشر دار ،بلا العقوبات قانون ثروت، جلال .د -(2)
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عليه بأن يدفع الزام المحكوم هي )ان على  (91في المادة ) عقوبة الغرامة قانون العقوبات العراقيوعرف 
وتراعي المحكمة في تقدير الغرامة حالة المحكوم عليه المالية لى الخزينة العامة المبلغ المعين في الحكم إ

والاجتماعية وما أفاده من الجريمة او كان يتوقع افادته منها وظروف الجريمة وحالة المجني عليه. ولا يقل 
 (.285) (ائة دينار مالم ينص القانون على خلاف ذلكمبلغ الغرامة عن نصف دينار ولا يزيد على خمسم

لى نظام الدية المعروف إذ ترجع إ ،القديمة التي عرفتها المجتمعات العقوباتمن تعد عقوبة الغرامة  
لكن بتطور القوانين وبحلول الدولة محل  فهو نظام يختلط ييه العقاب مع التعويض، في القوانين السابقة،

ذ إ يلام،يتضمن معنى الإ جنائياً  تجردت من معنى الدية واصبحت جزاءً  مبلغ الدية،خذ أالمجني عليه في 
 (.4)يمس الذمة المالية للمحكوم عليه

 المطلب الثاني

 دور الادارة العامة في الاصلاح والتأهيل

ها يرهب ؤ كان وضع النزيل في السجن في القدم هو تحقيق الردع العام والخاص فقد كان بنا 
السجناء حيث كان جميع السجناء يوضعون فيها دون تفريق بينهم من حيث جرائمهم التي ارتكبوها وكان 
الغرض من العقوبة القسوة والانتقام دون ان تهدف الى اصلاح وتأهيل النزيل ولكن بتطور المجتمع تطورت 

لى إعديدة تتبعها الادارة تهدف صلاح وتأهيل النزيل وهناك واجبات إصبح هدفها أاغراض العقوبة حيث 
 صلاح النزيل.إ

من واجب الادارة العامة بعد دخول المحكوم عليه الى المؤسسة الاصلاحية ان تتخذ الاجراءات  -اولاً 
اللازمة لدخوله اذ عليها ان تقوم بتسجيله لديها ومن ثم يخضع للفحص والتصنيف لمعرفه ما يحتاجه من 

( من قانون اصلاح النزلاء 1والفحص حسب نص الفقرة الثامنة في المادة ) معامله عقابية ملائمة لحالته
والمودعين هو )الفحص الذي يتم بعد استلام المودع او النزيل في الدائرة الاصلاحية لأغراض التقرير في 
المعاملة العقابية وهو فحص بايلوجي عقلي ونفسي واجتماعي واول مراحل الفحص هو وضعه في القاعات 

خصصة لاستقبال النزلاء او المودعين وعزل المحكوم عليه عن زملائه في القسم الاصلاحي(.واقر الم

                                                                                                                                      
 قانون بموجب1969 لسنة(111)رقم العراقي العقوبات قانون من(91)المادة نص في الوارد الغرامة مقدار عدل وقد -(3)

 في عليها المنصوص الغرامات مقدار يكون) على تنص التي منه(الثانية) المادة بموجب2008 لسنة(6)رقم الغرامات تعديل
 على يزيد ولا دينار الف خمسون(50000)عن يقل لا مبلغا المخالفات في-أ:كالاتي1969 لسنة(111)رقم العقوبات قانون

 يزيد ولا وواحد دينار الف مئتي(200001)عن يقل لا مبلغ الجنح في-ب. دينار الف مئتي(200000)
 يزيد لا و وواحد مليون(100000) عن يقل لا مبلغا الجنايات في-ج. دينار مليون(1000000)عن
 (.دينار ملايين عشرة(10000000)عن

 .324،ص2008مصر،-، دار النهضة العربية ،القاهرة1د.سعدحماد صالح، مبادئ علمي الاجرام والعقاب ،ط-(4)
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( على ان 16القانون المصري فحص المحكوم عليه اذ نصت اللائحة الداخلية للسجون في المادة )
عليه  )يخصص لكل مسجون سجلا يتضمن بحثا شاملا عن حالته من النواحي الاجتماعية والفنية وما يطرأ

 -1من تحسن او انتكاس( ونصت اللائحة الداخلية للسجون المصري على ان يتولى الاخصائي النفسي )
معرفه ميوله واتجاهاته  -3قياس ذكـــــائه وقـــــدراته المختلفه  -2دراسة شخصية المسجون دراسة كاملة 

عاملة والعلاج والتوجيه للناحية رسم سياسة لخطة الم-4والكشف عن النواحي الانفعالية والمزاجية عنده 
 (.286)المهنية التي يصلح لها المسجون( 

 2018 لسنة( 14) رقم والمودعين العراقي النزلاء رعاية قانون  من المادة)الاولى( من( ثامناً ) الفقرة ونصت
 التفريد لأغراض الإصلاحية الدائرة في النزيل أو المودع استلام بعد يتم الذي الفحص هو) الفحص ان على

 في وضعه هو الفحص مراحل وأول اجتماعي ونفسي عقلي بيولوجي فحص وهو العقابية، المعاملة في
 (.الاصلاحي القسم في زملائه عن عليه المحكوم وعزل المودع أو النزلاء لاستقبال المخصصة القاعات

 الاجراءاتلى المؤسسة الاصلاحية ان تتخذ إدارة العامة بعد دخول المحكوم عليه من واجب الإلذلك 
يحتاجه  لمعرفة ما ومن ثم يخضع للفحص والتصنيف، ذ عليها ان تقوم بتسجيله لديها،إ اللازمة لدخوله،

جل أذ ان الفحص يعد مرحلة تمهيدية من إ ،ييجب ان تقوم بفحصه من معاملة عقابية ملائمة لحالته،
لغرض الوصول  النفسية والاجتماعية، البيولوجية، انب الاجرامية،دراسة شخصية المحكوم عليه من كل الجو 

 (.287)هدارة في اصلاحه وتأهيلالى معلومات تساعد الإ

قواعد  (من8القاعدة) نصت عليه من واجب الادارة العامة ان تقوم بتصنيف المحكوم عليهم وهذا ما -ثانياً 
يجب ان  (،1955-مم المتحدة )جنيف ول للأالحد الادنى لمعاملة المسجونين الصادرة عن المؤتمر الا
جزاء مستقلة داخل تلك المؤسسات وان أو في أ توضع الطوائف المختلفة للمسجونين في مؤسسات مستقلة،

تحتاجه كل طائفة من طرق  يراعى في ذلك الجنس والسن والسجل الاجرامي والسبب القانوني للحبس وما
عن النساء في مؤسسات  لى قدر المستطاع حبس الرجال بعيداً يجب ع -أ)العلاج المناسبة له وعلى ذلك:

ماكن المخصصة للنساء ييجب ان تكون الأ ما في المؤسسات التي تستقبل الرجال والنساء معاً أ ،مستقلة
تحت التحقيق عن  يجب فصل المسجونين احتياطاً  -ب عن تلك المخصصة للرجال. معزولة تماماً 

ن في و وكذا المسجون يجب فصل الاشخاص المحبوسين لدين، -ج .تاماً  المسجونين المحكوم عليهم فصلاً 

                                           

 (من اللائحة الداخلية للسجون المصري.20المادة) -( 286)

 .561،ص2012فلسطين،-،الجندي للنشر،القدس1د.طلال ابو عفيفة ،اصول علمي الاجرام والعقاب ،ط-(1)
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يجب فصل المسجونين صغار السن  -د عن المسجونين بسبب الجرائم الجنائية. تاماً  قضايا مدنية فصلاً 
 .(عن المسجونين البالغين

ويتم  لمصري()اللائحة الداخلية للسجون الى طوائف مختلفة في القانون المصري إيصنف المحكوم عليهم 
سجن  ئنشأذ إ ذ يتم فصل الرجال عن النساء،إ :توزيعهم على المؤسسات الاصلاحية من حيث الجنس

ها وحل السجن ؤ التي تم الغا شغال الشاقة،ليتم وضع المحكوم عليهن بالأ 1958خاص بالقناطر عام 
حيث توجد اقسام تفصل  كزية،المؤبد والمشدد، ويتم الفصل بين الرجال والنساء في السجون العمومية والمر 

 الخطورة لتلافي وذلك البالغين عن الاحداث يعزل إذ العمر اساس ،وقد يقسم على الرجال عن النساء
 ومجرمين مرة لأول مجرمين الى السجناء يقسم ذلك الى بالإضافة الحدث، في البالغ يؤثر وقد الاجرامية
  .مرة لأول بالمجرمين الاجرام معتادي المجرمين يؤثر لا حتى للخطورة درءً  معتادين،
يتم تسلم اي  لا دارة ان تقوم بتعريفه المكان الجديد وتوضح له الحقوق والواجبات التي تخصه،وعلى الإ

و بموجب أبناء على قرار قضائي  لاإو موقوف في مركز الاستقبال والفحص والتصنيف أو مودع انزيل 
ن ا للقانون وتقرير طبي صادر من لجنة طبية تثبت حالته الصحية والبدنية والنفسية، مذكرة توقيف وفقاً 

تقوم بدراسة شخصية النزيل بكل ما تتضمنه شخصيته ومن كل الجوانب النفسية والجسدية ومعرفة قدراته 
لف من ن شخصية السجناء تختن المعاملة الاصلاحية تتم في ضوء ذلك لألأ ،ومؤهلاته العلمية والمهنية

 (.288)خرشخص لآ

حيث يعرف التأهيل بأنه تقديم المساعدة الى الاشخاص وخدمتهم بحيث يكون الغرض منه مساعدة 
و يعرف بأنه اعادة تكيفهم من أ ،الاشخاص الذين يواجهون صعوبة في التعايش والتأقلم مع ابناء مجتمعهم

للوصول الى درجة عالية في كل جديد فهو العملية التي يكون الغرض منها تنظيم ومساعدة الشخص 
 .(289)ستطاعته الوصول اليهااوالتي ب والاقتصادية( ،المهنية ،التربوية ،النفسية ،الاجتماعية، النواحي )الطبية

 الفرع الاول

 أنواع التأهيل الذي تقوم به الادارة العامة

و النفسية أنسان الجسدية للإنسانية سواء تخص القدرة مختلفة بحسب الجوانب الإ نواع أللتأهيل عدة  
 نواع:أبناء مجتمعه ويكون على عدة أو قدرة الشخص على التعامل مع أوكيف تعاملها مع الناحية المادية 

                                           
 

الفتح ،كلية دنياجليل اسماعيل، البرامج الاصلاحية داخل مؤسسات اصلاح الكبار ،العدد السابع والاربعون، مجلة -(1)
 .212،ص2011التربية ،جامعة ديالى ،

جمال الدين محمود ابو صفية ،دور ادارة مراكز التأهيل والاصلاح في تقديم التأهيل النفسي والاجتماعي لدى النزلاء  -(2)
 .30،ص2016فلسطين،-،رسالة ماجستير، جامعة الاقصى
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دوية له وكل ما يحتاجه بحسب حالته ويكون بمساعدة الشخص عن طريق تقديم الأ التأهيل الطبي: -اولاً 
طبيعي ام يتضمن تعويض النقص في جسده عن طريق و علاج أجراء عملية إسواء كان العلاج يتضمن 

لى إحيث ان الموظفين قد يتعرضون  ،الاجزاء المركبة ومساعدته عن طريق الاجهزة المختلفة بهذا الشأن
وعلى  دارة ان تقوم بمعالجتهم وتقديم المساعدة لهم،الإ لذا على ،حوادث تسبب لهم الكثير من التشوهات

عتبر لبعض ا فالمرض  ،جرام والمرضن هناك ارتباط وثيق بين الإلأ ؛زيلدارة ان تعتني بصحة النالإ
 (.290)جراملى الإإالمجرمين من العوامل التي دفعتهم 

 ويكون العلاج في المؤسسات الاصلاحية كالاتي:
على ( 11في الفقرة )أولًا( من المادة ) 2018( لسنة 14نص قانون اصلاح النزلاء والمودعين العراقي رقم )

 يأتي: صلاح الاحداث للقيام بماإصلاح العراقية و وزارة الصحة التعاون مع دائرتي الإ
انشاء مستشفى او مركز  -تقديم الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية للنزيل والمودع والموقوف. ب -)أ

الجسمية  صحي او عيادة طبية في السجون المركزية حسب الطاقة الاستيعابية تتولى الاشراف على الصحة
والعقلية والنفسية للنزلاء وتقديم الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية لهم على ان يتم تنسيب عدد مناسب 

تخصيص جناح خاص لرقود النزيل والمودع والموقوف في  -من الاطباء وذوي المهن الصحية للعمل. ج
 المستشفيات العامة اذا استدعت حالته الصحية ذلك(. 

-على ان )اولا 2018( لسنة 14( من قانون اصلاح النزلاء والمودعين العراقي رقم )12)ونصت المادة 
توفير الشروط الصحية في الاقسام  -على دائرتي الاصلاح العراقية واصلاح الاحداث تولي ما يأتي: أ

او توفير سرير نوم لكل نزيل او مودع -الاصلاحية من حيث النظافة والتكييف والتهوية والاضاءة. ب
توفير العلاج الطبي المجاني للنزيل والمودع والموقوف ،والزيارات الدورية من اللجان الطبية -موقوف. ج

لفحصهم ومراقبة الحالة الصحية لهم وتوفر شروط النظافة والصحة العامة في زنزانات وعنابر ومهاجع 
زارة الصحة تحديد كمية ونوعية يتولى معهد بحوث التغذية في و -أ-النزلاء والمودعين والموقوفين .ثانيا

يشترط في طعام النزيل والمودع ان يكون -طعام النزيل والمودع والموقوف بجداول تعد لهذا الغرض .ب
صحيا وكايياً ومناسباً لديانة ومعتقد النزيل او المودع وتحدد نوعيته بتعليمات يصدرها الوزير وان يتم توفير 

 بكميات كايية(. الماء الصالح للشرب لهم باستمرار و 
سباب النفسية التي تشجعهم على دارة العامة ان تقوم بتأهيل النزلاء والمودعين بمعالجة كافة الأوعلى الإ

زالة كل الانحرافات التي يعاني منها إضافة الى بالإ ،رتكاب الجريمة وذلك بتنمية الحس الديني لديهما

                                           

 .173،ص2011،دار الثقافة للنشر والتوزيع،2د.محمد صبحي نجم، اصول علم الاجرام وعلم العقاب ،ط-(3)
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حيث يكون هناك ، يسمى )العلاج وسط الجماعة( علاجاً دارة ان تستخدم على الإ و ،كشرب الخمر وغيرها
تجمع للنزلاء ويقوم كل واحد منهم بعرض مشاكله الشخصية وان يطرحها بصدق ويشرحها بكل تفاصيلها 

من  كبيراً  مر صعب للغاية ويتطلب جهداً ان القيام بهذا الأ ،شراف مختص موجهإوكل ذلك يتم تحت 
 (.291)ئج ناجحة المختص بهذا الشأن ولكن يحقق نتا

من قانون تنظيم السجون بغية تنظيم ( 34-33)نظم المشرع التأهيل الطبي في المواد من  وفي مصر
جراءات العمل بالسجون لسنة إمن دليل ( 156-148)النواحي الصحية والعلاجية للنزيل ونصت المواد 

رضية أيوميا وغسل  غطية للشمس والهواءالمصري على وجوب تهوية غرف السجون وتعريض الأ 1966
من دليل العمل ( 147)ونصت المادة  ،يومياً  وغسل دورات المياه بالماء والصابون  الغرف والطرقات يومياً 

وكذلك المشرع الفرنسي نص على التأهيل الطبي للنزيل في  ن تكون وجبات الطعام متنوعة وكايية،أعلى 
 (.292) 1764صلاح الاجتماعي للسجون في فرنسا سنة ضوء حركة الإ

وهذه  ،لتجمع المشردين والكسالى والمتسولين في القدم كانت السجون تعتبر مكاناً : التأهيل المهني -ثانيا
صبح عقوبة فكان العمل أوبما ان سلب الحرية  ،لعقاب النزلاء وجعلهم يعملون فيها السجون كانت تعتبر مكاناً 

واستفادت الدولة من عمل النزلاء لسد حاجتها من العمال في  ،وبعض النزلاء تفرض عليهم اشغال خفيفة قاسياً 
كثر جسامة وتفرض على الشخص طول حياته ولكن شغال الشاقة: تعتبر من العقوبات الأالصناعة وغيرها، فالأ

فتكون عقوبتها بين )ثلاث سنوات الى خمس  ةما الاشغال المؤقتأمن محاكمته،  يفرج عليه بعد عشرين عاماً 
دارة على النزيل وتلزمه حيث تفرض الإ ،عدام من حيث جسامتهاوالاشغال الشاقة تأتي بعد الإ عشرة سنة(

حجار من ستخراج الأامثلتها أومن  عادة تأقلمه مع المجتمع،إ صلاح النزيل و إعمال قاسية والهدف منها أبالقيام ب
المؤتمرات الدولية  تكدأو  ،الحديدية صلاح الاراضي الزراعية وتشييد السككإالمقالع وكسرها ونقلها من مكانها و 

 لاهاي لعام ومؤتمر (،1947)  ضرورة عمل النزلاء داخل المؤسسة العقابية ومنها مؤتمر بروكسل لعام
عترفت بضرورة العمل داخل ا شراف الامم المتحدة، حيث إتحت  1955جنيف لعام  ومؤتمر (،1950)

حيث تستفاد الادارة  غرض اقتصادي: -1اغراض اهمها: )المؤسسة العقابية والعمل داخل المؤسسة يحقق عدة 

                                           

، 2009، 21حاتم محمد صالح ،تقويم النزلاء والمودعين ،مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة،العدد .د -( 291)

 .5ص
مصر -،المركز القومي للإصدارات القانونية ،القاهرة1احمد عبدالله المراغي ،المعاملة العقابية للسجون ،ط .د-(2)
 .132،ص2016،
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ضافة الى ذلك تأهيل النزيل من عمل النزلاء في دعم الانتاج ومساعدتها على تحصيل نفقات السجون وبالإ
 (.293)صلاحهإو 

ضافة الى لإال النزيل وتعاونه مع بقية النزلاء باغنشالى إيؤدي العمل داخل المؤسسة العقابية كما  -2 
فالنظام الانفرادي يجعل النزيل في  ،ويختلف العمل حسب كل نظام ،تعليمه مهنة معينة وزيادة ثقته بنفسه

ما النظام المختلط يعمل النزلاء أو  ،دارة بأعمال يدوية كالحياكة والنحت والرسملذلك تكلفه الإ ،زنزانة وحيداً 
كبر كعمل أج السجن فتأهيل النزيل يكون ما العمل خار أ ،بصورة جماعية لعمل النسيج والاحذية والاثاث

ما تكون مجهدة ولكن  وقد تفرض عقوبة الحبس مع الاشغال التي غالباً  ،انشاء الطرق والمباني العامة
عمال التي يقوم دارة على كل الأ.وتشرف الإ(ذا طلب منه ذلكإلا إيكلف النزيل بالعمل  بالحبس البسيط لا

 صلاحه،إته وتأهيله و ءراتب من عمله وهذا له دور كبير في زيادة كفابها النزلاء ويحصل النزيل على 
لية العمل وشروطه آويكون عن طريق تقديم المساعدة للشخص بكل ما يخص العمل من ناحية توضيح 

 . دارة الى تحقيقها والعمل على كل ما يحقق المصلحة العامةهداف التي تسعى الإوالأ
 كل تشغيل يجوز) انه على للسجون  الداخلية اللائحة من( 1) المادة ونصت المشرع نص مصر وفي

فالعمل . (الداخلية السجن خدمات في الشغل مع الحبس أو السجن أو الشاقة بالأشغال عليه محكوم
صلاح وعلى دائرتي الإ من مقومات العملية الاصلاحية والتأهيلية وليس عقوبة في ذاته، اً يعتبر جزء
ت ومستلزمات العمل الكريم المناسب آانشاء وتوفير الورش والمعامل والمنشحداث صلاح الأإالعراقية و 

 نصت عليه وهذا ما ،مكانات والتخصيصات المالية المتوفرة لهامثل للإللنزلاء والمودعين والاستغلال الا
ن يتم تأسيس شعبة التقاعد والضما ،صلاح النزلاء والمودعينإمن قانون  (20المادة ) الفقرة )ثانيا(من

حيث تتولى شؤون النزلاء  ،صلاحلى دائرة الإإهيل والتشغيل التابع أالاجتماعي في قسم التدريب والت
جتماعي للعمال والمودعين ييما يخص المخاطبات مع هيئة التقاعد العامة ودائرة التقاعد والضمان الا

  يلة مدة محكوميتهم.حكام هذه المادة طلأ والتنسيق معها لضمان حقوقهم في العمل والتشغيل وفقاً 
نواع وتأهيله ويختلف العمل حسب الأ هصلاحإولقد نصت جميع الدول على ضرورة عمل النزيل في  

 التالية:
يحتاجه النزيل  حد المقاولين على ان يقوم بتوفير كل ماأحيث تقوم الدولة بالاتفاق مع  :نظام المقاولة -

كذلك شروط ووسائل  الذي يكلف النزيل بأدائه، جور عمل وله حرية تحديد العملأمن مأكل وملبس و 
 من ثم يقوم ببيع المنتجات لحسابه، ييقوم المقاول بتوفير المستلزمات التي يحتاجها النزيل للعمل، العمل،

                                           

 .457،ص2005،منشورات الحلبي الحقوقية ،1سليمان عبد المنعم ،علم الاجرام والعقاب ،ط .د -( 293)
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ن لأ ؛يحقق تأهيل النزيل ان هذا النظام يخفف عبء الدولة من الصرف على النزيل لكنه في الوقت ذاته لا
و أو الاجتماعية أبدون ان يراعي حالة النزيل الصحية  يل هو تحقيق المقاول الربح،الهدف من تشغيل النز 

 شراف على تشغيل النزيل وتوفر لهم مادارة العقابية بالإستغلال المباشر حيث تقوم الإونظام الا النفسية،
قد يكون الغرض من الاستغلال المباشر هو  جور عمل وتشرف على عملهم،أيحتاجونه من مأكل وملبس و 

خذت به السجون أ وهو ما سواقو بيعه للناس في الأأ نتاج للمؤسسات الاصلاحية،تخصيص الإ
 (.294)المصرية

يحتاجه النزلاء من المواد  ختيار الشخص الذي يقوم بتوفير كل ماادارة العقابية بتقوم الإ :نظام التوريد -
شراف على عمل النزلاء وتراعي عند اختيارهم   للعمل حالتهم دارة الإتتولى الإن اعلى  ،اللازمة للعمل

وهذا يمثل مكافأة لها وليس  ،الصحية والاجتماعية والنفسية وتأخذ الدولة مبلغ من المال من صاحب العمل
اري وليس دإلذلك فهو عقد  ،دارةبينه وبين الإ وذلك لعدم وجود عقد بين النزيل وصاحب العمل ولا اً،جر أ

 دارة الاشراف على العمل بماذ تتولى الإإ أعلاه،عقد عمل، هذا النظام يحقق اهداف النظامين المذكورين 
يسمح للمتعهد  نه لالأ ر هذا النظام ضعيف،بلكن من الناحية العلمية يعت صلاح وتأهيل النزيل،إيحقق 

 (.295)مواله داخل المؤسسة الإصلاحيةأشراف على بالإ

هم الى ضرورة الاهتمام هشخاص على التعلم بالوسائل الحديثة وتوجيوهو مساعدة الأ: التأهيل التربوي -ثالثا
لان النهوض بالمجتمع يكون بالتطور المستمر بجميع النواحي ومنها الناحية العلمية  ،بالعلم والدراسة

هداف التي تسعى اليها قيق الاجل تحأمن  دارة التي عليها ان تأهل الموظف تربوياً الإ خصوصاً  ،والتربوية
مية فعلى ن بعض النزلاء والمودعين هم من الطبقة الألأ، والنهوض بالمجتمع من اجل المصلحة العامة

 اً دارة ان تسعى جاهدة الى العناية بالمستوى العلمي لديهم ومراقبة دراستهم بفتح المدارس التي تكون جزءالإ
 (.296)يجتماعمن الاصلاح الا

وزارة التربية بفتح مدارس  1988لسنة  (2من نظام التأهيل العراقي رقم ) (13المادة )حيث الزمت  
كما جوزت هذه المادة المودعين خريجي  عدادية داخل بنايات المؤسسة الاصلاحية،إ ابتدائية ومتوسطة و 

                                           

، دار الكتاب الجامعي 1احمد لطفي السيد مرعي، اصول علمي الاجرام والعقاب ،ط .د -( 294)

 .748،ص2016للنشر،السعودية،
، 29فهد يوسف الكساسبة ،دور النظم العقابية الحديثة في الاصلاح والتأهيل ،مجلة علوم الشريعة والقانون ،المجلد .د-(2)

 .391، ص2012، 2العدد
 

 .203،ص2010الاردن ، -، دار وائل للنشر، عمان1الكساسبة ،وظيفة العقوبة ،طد. فهد يوسف  -( 296)
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من قانون  (23فقد نصت المادة ) ،المدارس الابتدائية والمتوسطة للالتحاق بالمدارس التي تلي دراستهم
)للنزيل والمودع الحق في  على انهالملغى  1981لسنة  104صلاح الاجتماعي رقم المؤسسة العامة للإ

( من قانون اصلاح النزلاء والمودعين 17(.ونصت المادة )التعليم ومواصلة الدراسة خلال مدة محكوميته
 ولكلعليم ومواصلة الدراسة لكل نزيل ومودع الحق في الت-على ان)اولا 2018( لسنة 14العراقي رقم)

حداث تأمين حاجة النزلاء صلاح الأإصلاح العراقية و على دائرتي الإ-. ثانياً المراحل خلال مدة محكوميته
و تأمين مواصلة أ مهنية في كلتا الدائرتينالو أعامة المدارس اللى التعليم ومواصلة الدراسة بفتح إوالمودعين 

........(.ونصت مكانيات هاتين الدائرتينإن الداخلي و مالأالدراسة خارجها في نطاق مقتضيات 
تتولى وزارة على ان ) 2018( لسنة14ثالثا(من  قانون اصلاح النزلاء والمودعين العراقي رقم )\17المادة)

صلاح العراقية التربية بالتنسيق مع وزارة العدل تحقيق المتطلبات الموضوعية لتنفيذ برامج دائرتي الإ
الاحداث لتعليم وتأهيل النزلاء والمودعين بفتح المدارس العامة والمهنية بجميع مراحلها داخل صلاح إو 

 (.الاقسام الاصلاحية في هاتين الدائرتين
 على انه  1956( لسنة396رقم ) من قانون تنظيم السجون ( 29) وكذلك نص المشرع المصري في المادة

خذ مدير عام أية والتعليم منهج دراسة للرجال وللنساء وذلك بعد )يضع وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الترب
 السجون(.

 الفرع الثاني

 واجبات الادارة العامة في التهذيب والرعاية الاجتماعية والاجازة والمراسلة

صلاح وتأهيل إجل ألى تحقيقه من إدارة العامة تهذيب النزلاء هو الهدف الذي تسعى الإ :التهذيب-اولا
بحيث يجعل سلوكهم ملائم مع عادات وتقاليد  خراج الصفات الجيدة لديهم،إوذلك عن طريق  ،النزلاء

ن الدين لأ رتكاب الجرائم،الى إبعاد كل العوامل التي دفعته لإ فلابد من تهذيب النزيل دينياً  المجتمع،
وم بتهذيب النزلاء ويق نسانية والابتعاد عن الجرائم،إخرين بوبمختلف الطوائف يدعو الى التعامل مع الآ

لى التمسك بالمبادئ التي جاء بها إرجال دين حيث يقدمون النصائح ويدعون النزلاء  والمودعين دينياً 
خلاقه وسلوكه الحسن حتى يقتدي به النزلاء أدارة ان تقوم باختيار رجل الدين المعروف بوعلى الإ الدين،

 (.297) نـــي جاء بها الديــرون وفق المبادئ التـــويسي

                                           

-، الاكاديمية الحديثة للكتاب  الجامعي،القاهرة1محمد عبد القادر اسبقية، دراسات اجتماعية معاصرة،ط -(297)
 .75،ص2013مصر،
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)تنشأ في كل سجن مكتبة  على انه 1956( لسنة 396رقم ) ( قانون تنظيم السجون 30) وفي مصر نصت المادة
ويجوز  دينية وعلمية واخلاقية يشجع المسجونون على الانتفاع بها في اوقات فراغهم. للمسجونين تحوي كتباً 

 تقرره اللائحة الداخلية(. ق ماللمسجونين ان يستحضروا على نفقتهم الكتب والصحف والمجلات وذلك وف
على ان )يكون لكل ليمان أو 1956( لسنة 396( من قانون تنظيم السجون المصري رقم )32ونصت المادة )

سجن عمومي واعظ او اكثر لترغيب المسجونين في الفضيلة وحثهم على اداء الفرائض الدينية كما يكون له 
 والنفسية على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية(.اخصائي أو اكثر في العلوم الاجتماعية 

جرائمهم لضعف الوازع  ن ذ ان المجرمين قد يرتكبو إلى رشده إرجاع النزيل إلى إلتهذيب الديني يهدف او 
دارة العامة بتهذيبهم دينيا يؤدي الى القضاء على العوامل الاجرامية التي دفعتهم الى فقيام الإ الديني لديهم،

 (.298)رائمارتكاب الج

دارة الاهتمام بالجانب الاجتماعي للنزيل ومواصلة علاقته بأهله واصدقائه على الإ الرعاية الاجتماعية: -ثانيا
عادة تأقلمهم مع إ في  كبيراً  ن للرعاية الاجتماعية دوراً لأ ،صلاحهإمام أ ن حرمانه من هذه الرعاية يشكل عائقاً لأ

يعانيه النزيل من مشاكل سواء خارج السجن  دارة ان تقوم بحل كل ماعلى الإ ،المجتمع بعد خروجهم من السجن
دارة عرضه على متخصص نفسي مر الذي يجعل من واجب الإالأ ،هله او داخله سببها دخوله الى السجنأ مع 

دارة بتنظيم حياة النزلاء الاجتماعية كتقسيمهم لفرق وجعلهم يمارسون كرة وتقوم الإ ،لمساعدته على حل مشاكله
كان ليس لهم  سابقاً  ،دارة اتصالات النزلاء بالخارجالقدم والطائرة وقيام نشاطات ثقايية وترفيهية لهم وتنظم الإ

الحق في الاتصال بالخارج وهذا يسبب لهم صعوبات في التعامل مع المجتمع من جديد بعد خروجهم من 
يام أح له بمقابلة اسرته واصدقائه خلال دارة بالسماالسجن ويكون الاتصال عن طريق الزيارات بحيث تقوم الإ

دارة ولكن هذه المراسلات تخضع لرقابة الإ وأصدقائه،هله رسال الرسائل لأأسبوع وله الحق في محددة في الأ
 (.299)كونها قد تحتوي على معلومات قد تسبب مشاكل داخل السجن

 بالخروج من السجن ولكن تحت الحراس،ذ يسمح له إ ،تعني تقديم اجازة للنزيل: الاجازة المنزلية-ثالثا
 (.300)جل ان يزور عائلته كحالة زيارة قريب مريض او في حالة الوفاةأنسانية من إمراعاة لظروف 

                                           

لمركز القومي للإصدارات القانونية، ، ا1احمد عبد اللاه المراغي ،حقوق الانسان في مرحلة التنفيذ العقابي ،ط-( 298)
 .90،ص2016مصر،-القاهرة

 .262د. نجاتي سيد احمد سند، دروس في اصول علم الاجرام ،بلا سنة نشر،ص-( 299)

عرعار ليدية وايت ساحل راضية، اساليب المعاملة العقابية للمسجونين ،رسالة مقدمة الى جامعة عبد الرحمن ميرة -( 300)
 .46،ص2016ة الماجستير في القانون الخاص والعلوم الجنائية ،في الجزائر لنيل شهاد
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و أعلى الموت  ذا كان مشرفاً إاو  ذا كان مريضاً إسرته أحد افراد أجازة لرؤية إييجوز السماح للنزيل ب
والهدف من هذه الاجازة هو تأهيل النزيل عن طريق ارتباطه بالعالم الخارجي وعدم  ،لحضور جنازته

 ذ نصت المادةإ 2005لسنة  جراءات الجنائيةوقد اخذ المشرع الفرنسي بذلك في قانون الإ انقطاعه عنه،
ذلك،  ذا استدعت ظروف عائلية خطيرةإيام اتزيد على ثلاثة  جازة لمدة لاالسماح للنزيل بالإ (723/3)

تزيد العقوبة على خمس سنوات وان يكون المحكوم عليه قد قضى نصف مدتها، وقد نصت  بشرط ان لا
جازة في فترة الانتقال اي إمن اللائحة الداخلية للسجون المصرية على جواز السماح للنزيل ب (85) المادة

ا دعت الى ذلك ضرورة قصوى ذإربعين ساعة أو  تتجاوز ثمانٍ  جازة لاإالفترة التي تسبق الافراج عنه ب
 للمادة صلاح النزلاء والمودعين استناداً إجازة في قانون إما المشرع العراقي فقد منح النزيل أوظروف قهرية.و 

صلاح الاحداث بعد موافقة الوزير إصلاح العراقية و لمدير عام دائرة الإ )( التي تنص على انه30)
اشهر للنزيل والمودع من ثلاثة ( 3) ايام كلخمسة ( 5ى )تزيد مدتها عل المختص منح اجازة منزلية لا

بجريمة ماسة بأمن الدولة  -أ عليه: يكون محكوماً  ان لا -ولاً أ تية:للشروط الآ يام السفر وفقاً أالعراقيين عدا 
جريمة مخلة ب -د جريمة سرقة،ب -ج و جريمة غسيل الاموال،أرهابية إجريمة ب -ب الخارجي، وأالداخلي 
و السجن أعدام خرى معاقب عليها بالإأي جريمة أ -و جريمة قتل غير متنازل عنها،ب -ه بالشرف،

تكون ذمته المالية مشغولة لدوائر الدولة والقطاع العام  ان لا :ثالثاً  .عائداً  يكون مجرماً  ان لا :ثانياً  المؤبد.
ان تقدم عنه كفالة شخصية ومالية ضامنة يحدد مبلغها الوزير  :رابعاً  في القضية المحكوم بسببها.

صلاح النزلاء والمودعين ربع مدة محكوميته بعد طرح إقسام أمضى في أان يكون قد  :خامساً  المختص.
 ......(.سنة واحدة. (1)تقل تلك المدة عن التخفيضات ومدة الافراج الشرطي التي يستحقها بشرط ان لا

 بالمراسلة حق النزيل -رابعا
وذلك لما لها من اهمية وتأثير على نفسيتهم ولكن يجب ان  المراسلةو المودع بحق للنزيل تبيح القوانين 

تخضع المراسلة الى رقابة مشددة من قبل ادارة المؤسسة الاصلاحية لان رقابة المراسلات تعني حماية 
ن تحريض على اثارة الشغب او الهرب من نظام المؤسسة الاصلاحية مما قد يهدده في الرسالة اذ قد تتضم

 (.301)المؤسسة 

على الحق في المراسلة 1956(لسنة 396( من قانون تنظيم السجون المصري رقم)38وقد نصت المادة )
على ان)بمراعاة احكام قانون الاجراءات الجنائية ،يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل ،والاتصال 

                                           

 كلية مجلس الى مقدمة ،رسالة العقوبات تنفيذ عند والمودعين النزلاء ،ضمانات شلاش عبد سليم غسان اسامة-( 301)

 .137،ص2020، الجنائي القانون في الماجستير درجة نيل متطلبات من جزء وهي بابل جامعة -القانون
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ان يزوروه مرتين شهرياً، وذلك كله تحت رقابة واشراف ادارة السجن ووفقا  التلفوني بمقابل مادي ولذويه
 للضوابط والاجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.........(.

 الخاتمة

في ختام دراسة دور الادارة العامة في تحقيق اهداف الجزاءات الجنائية نود ان نستعرض اهم النتائج 
 والتوصيات التي توصلنا اليها.

 النتائج : اولا
 بدورها والمتمثل الاصلاحية المؤسسات داخل الجنائي الجزاء اهداف دور في تحقيق  العامة للادارة-1

 والاجتماعية والتعليمية الصحية الظروف مراعاة عليها اذ النزيل وتأهيل اصلاح في به تقوم الذي الكبير
  والتهذيبية.

 والاجتماعية والصحية النفسية) الجوانب كل في النزيل وتأهيل بإصلاح تقوم ان العامة الادارة ان-2
 جرائم ارتكاب الى عودته ولتجنب صالحا عضواً  المجتمع الى عودته لضمان( وغيرها والتهذيبية والتعليمية
 تمنحه حقا وليس للقوانين وفقا للنزيل حقا تعد كونها والتأهيل الاصلاح برامج تنفذ العامة فالإدارة مستقبلًا،

 .نفسها تلقاء من الادارة
 عليه ما نصت وهذا وتصنيفهم فحصهم يتم الاصلاحية المؤسسة والمودعين النزلاء دخول عند نلاحظ -3

 اذ( وتاسعا ثامنا) الفقرتين في2018 لسنة(14)رقم العراقي والمودعين النزلاء اصلاح قانون  من(1)المادة
 الدائرة في النزيل او المودع استلام بعد يتم الذي الفحص هو: الفحص)ان على(ثامنا) الفقرة نصت

 واول واجتماعي ونفسي عقلي بيولوجي فحص وهو. العقابية المعاملة في التفريد لأغراض الاصلاحية
 عن عليه المحكوم وعزل المودع او النزلاء لاستقبال المخصصة القاعات في وضعه هو الفحص مراحل
 تتبع التي الاجراءات مجموعة هو: التصنيف) ان على(تاسعا)الفقرة ونصت (الاصلاحي القسم في زملائه
 ويتغير التنفيذ برنامج ووضع الشخصي سلوكه على اثرت التي المختلفة العوامل ومعرفة النزيل حالة لدراسة

 في او السجن نفس في خاص قسم في غيره عن النزلاء من صنف كل عزل مع ذلك الظروف اقتضت كلما
 ........(.  اخر سجن

( تاسعاً \2)المادة عليه نصت ما وهذا والمودعين النزلاء لتصنيف معايير مجموعة العراقي المشرع اعتمد -4
 لكل الجريمة ونوع والعقوبة والسن الجنس اساس على التصنيف ويكون ).....................ان على

 (.الاصلاح دائرة بقواعد والتزامه للإصلاح واستيعابه استعداده ومدى سجين
 

 التوصيات: ثانيا
 والمودعين النزلاء اصلاح قانون  من( 31)المادة نص الى ثانية فقرة إضافة العراقي المشرع على نقترح -1

 النزيل يعد لم اذا/ ثانيا)  كالاتي تكون  المنزلية الاجازة انتهاء بعد والمودع النزيل للعودة مدة تحديد تتضمن



 العراق

 كلية القانون –جامعة ميسان 

 مجلة ميسان للدراسات القانونيةالمقارنة

ISSN-2521-4675                                                                  

  157  

 

 عليه بالقبض امر اصدار التحقيق قاضي على الاصلاحية المؤسسة الى الاجازة مدة انتهاء بعد المودع او
 (.الاصلاحية المؤسسة من الهروب على محاكمته تجري  و
 اصلاح قانون  من( 34) المادة من(  ثانيا/اولا)   الفقرتين موضع يكون  ان العراقي المشرع على نقترح -2

 واصلاح العراقية الاصلاح دائرة ،وتجهيز والمجلات والصحف الكتب بمطالعة الخاصة والمودعين النزلاء
 بالكتب وتجهيزها والمكتبات والمواقف للسجون  الملائمة والبصرية والسمعية الالكترونية بالأجهزة الاحداث
 للتسلية الكتب من كاييا عددا المكتبة هذه تضم ان ويجب والمودعين النزلاء فئات لجميع بتداولها المسموح

 نص الى  المكتبة هذه من كامل بشكل الاستفادة على والموقوفين والمودعين النزلاء وتشجيع والثقافة
 النزلاء قانون  في اعطى العراقي المشرع كون  والمودعين النزلاء بتعليم الخاصة(خامسا\ رابعا\17)المادة

 مع ادمجه الافضل من لذلك والمجلات والصحف الكتب مطالعة ضمنها من للنزيل اخرى  حقوق  والمودعين
 .التعليم وسائل من تعتبر كونها التعليم

 والمودعين النزلاء اصلاح قانون  من( 45)المادة من( ثالثا)الفقرة نص تعديل العراقي المشرع على نقترح -3
 اللجنة هذه عضوية جعل اذ العقوبات تنفيذ على بالرقابة تقوم العقوبات تنفيذ لجنة تشكيل على تنص التي

 تشكل/ ثالثا) الاتي بالشكل على تعديلها نقترح لذلك واحد وكلاهما الاصلاحي القسم ومدير السجن لمدير
 تنفيذ لجنة الاحداث واصلاح العراقية الاصلاح لدائرتي التابعة والمودعين النزلاء اصلاح اقسام جميع في

 تتولى يوالقانون الاجتماعي البحث مجال في متخصصين اشخاص وعضوية العام المدعي برئاسة العقوبات
 النزلاء وتقسيم وتصنيف العقوبة تقدير وتدابير واجراءات العقوبات تنفيذ مشروعية على والاشراف الرقابة

 .....(.والمودعين
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